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�لخلاصة

داري  اإن النظام الضريبي في الدول العربية عامة وفي العراق خاصة له اأهمَّية في تنظيم الهيكل الإإ

لإقتصاديات الدول وتسخير عوائدها المَّالية المَّتحققة في تمَّويل نفقات الدولة وتخفيض العجز 

بالمَّوازنة العامة للدولة.ويتضمَّن النظام الضريبي على فرض ضريبة على دخل الإأفــراد الشخصي 

وعلى اإرباح استثمَّارات رؤوس الإأموال وبيان الخاضعين للضريبة، ونسبتها، والمَّبالغ التي تستحق 

عليها الضريبة، والمَّعفون من الضرائب.

Abstract:

The tax system in the Arab countries in general and in Iraq in particular is important in 

organizing the administrative structure of the economies of countries and harnessing their 

financial returns achieved in financing state expenditures and reducing the deficit in the 

general budget of the state.
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�لمقدمة

تاأسيس  التي عرفت قوانين فرض الضريبة وجبايتها، وبعد  العربية  اأوائل الدول  العراق من  يعتبر 

نفاق العام. واأول قانون  الدولة العراقية سنة ١٩٢١ بداأ تنظيم السياسة المَّالية فيها لتوفير الإأموال للاإ

التي  السيادية  يـــرادات  الإإ اأهــم  الضرائب من  العراق صدر سنة ١٩٢٧. وتعتبر  الدخل في  لضريبة 

تعتمَّد عليها الدولة في انجاز مهامها ووظائفها وتحقيق اأهدافها الإقتصادية والإجتمَّاعية.

مشكلة البحث:

التي نصت على )لإ تفرض  بالمَّادة ١١  بــدءا  العراق  النظام الضريبي في  الرغم من قدم  على 

الضريبة اإلإ بمَّقتضى قانون تشمَّل اإحكامه جمَّيع الصنوف(, مرورا بالتعديلات اللاحقة التي اأكدت 

على ذات المَّوضوع كمَّا هو في المَّادة ١٥ من الدستور العراقي المَّؤقت الصادر في ٢٧ من تمَّوز 

سنة ١٩٥8 والدستور المَّؤقت الصادر في ٢٩ من نيسان سنة ١٩6٤ والدساتير الصادرة في ١٩68 

و١٩٧0 واأخرها الصادر ٢00٥ والقوانين المَّنظمَّة للضرائب في العراق.

والقوانين اللاحقة والمَّعدلة حتى عام ١٩8٢والمَّعدلة من السنوات اللاحقة ١٩٩٩واوامر سلطة 

الإئتلاف المَّرقمَّة )٣٧، ٤6 ، 8٤( الصادرة بعد عام ٢00٣.

دارية والمَّالية والقانونية فضلا عن  ولإ يزال النظام الضريبي يعاني الكثير من المَّشاكل الفنية والإإ

داري. بروز ظواهر سلبية في مقدمتها الفساد المَّالي والإإ

اأهمَّية البحث:

داري لإقتصاديات  نظرا لمَّا يشكله النظام الضريبي في الدول من اأهمَّية في تنظيم الهيكل الإإ

الدول ومساهمَّة عوائدها المَّالية المَّتحققة في تمَّويل نفقات الدول. فقد وقع اختياري على هذا 

المَّوضوع لدراسته من خلال هذا البحث مستفيدين من جمَّلة مفردات المَّناهج الدراسية لقسم 

القانون وخاصة مادة المَّالية العامة والتشريع المَّالي.

اأهداف البحث:

يهدف البحث اإلى تحقيق ما يلي:
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١- التعرف على النظام الضريبي في العراق والتشريعات القانونية المَّنظمَّة له.

٢- تحديد اأنواع الضرائب في العراق وتحديد اأهمَّيتها بمَّا يتناسب مع التطور الإقتصادي في 

العراق.

٣- تشخيص المَّشاكل والمَّعوقات المَّرافقة لتطبيق النظام الضريبي في العراق والعمَّل على وضع 

صلاح الضريبي. اإستراتيجية للاإ

خطة البحث:

المَّبحث الإأول: مفهوم الضريبة في العراق ونبذة تاريخية عن التشريعات الضريبية.

المَّطلب الإأول: مفهوم الضريبة.

المَّطلب الثاني: نبذة تاريخية عن التشريعات الضريبية.

المَّبحث الثاني: تقسيمَّات الضرائب وخصائصها.

المَّطلب الإأول: تقسيمَّات الضرائب

المَّطلب الثاني: خصائص الضريبة.

المَّبحث الثالث: المَّعوقات الضريبية والإآثار الإقتصادية المَّترتبة على المَّعوقات الضريبية.

المَّطلب الإأول: المَّعوقات الضريبية.

المَّطلب الثاني: الإآثار الإقتصادية المَّترتبة على المَّعوقات الضريبية.

صلاح الضريبي. المَّبحث الرابع: النظام الضريبي في العراق وخطوات الإإ

المَّطلب الإأول: النظام الضريبي في العراق.

صلاح الضريبي. المَّطلب الثاني: خطوات الإإ
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�لمبحث �لإأول
مفهوم �لضريبة في �لعر�ق ونبذة تاريخية عن �لتشريعات �لضريبة

المَّطلب الإأول: مفهوم الضريبة:

على  المَّال  من  الدولة  تفرضه  ما  الجمَّع ضرائب,  فكسر,  بفتح  الضريبة  لغة:  الضريبة  مفهوم 

الإأشخاص اأو ممَّتلكاتهم.

واأيضا عرفت الضريبة: فريضة اإلزامية يلتزم فيها المَّكلف باأدائها اإلى السلطة المَّالية )الدولة( تبعا 

لمَّقدرته على الدفع من دون مقابل ومن دون البحث على المَّنافع التي تعود على المَّكلف من 

خلال تغطيتها للنفقات العامة في سبيل اأداء الخدمات التي تؤديها الدولة )١(.

وتعرف اأيضا الضريبة اقتطاع مال اإجباري غير عقابي تحدده الدولة ويلزم الإأشخاص الطبيعيين 

بوظائفها  القيام  للدولة من  تمَّكينا  وذلــك  مقابل  نهائية ومن دون  للدولة بصفة  باأدائــه  والمَّعنويين 

الإقتصادية والإجتمَّاعية والسياسية )٢(.

اإلزامية تفرض من قبل جهة حكومية على الإأفراد والشركات,  واأيضا عرفت الضريبة باأنها رسوم 

النهائيين المَّستهلكين  اأو  التجارية  كالمَّؤسسات  الضريبي  العبء  يدفع  من  عاتق  على  تقع   اأو 

لسلع المَّؤسسة.

المَّطلب الثاني : نبذة تاريخية عن التشريعات الضريبية:

لقد عرف العراق الضريبة منذ بزوغ الحضارة اأيام البابليين والإشوريين والإكديين, كذالك عرفت 

سلامية منذ العام الثاني عشر الهجري, وفي عهد الخليفة الراشد عمَّر بن  في عهد الفتوحات الإإ

له بن مسعود اأول من بعث اإلى العراق على القضاء, وعلى بيت المَّال  الخطاب ﵁ وكان عبد ال�

فعدل في مفهوم الضرائب وساقها نحو العدل.

وكذلك في اأيام الخلافة الإأموية والعباسية وحكم المَّغول )التتر( والبويهيين والتركمَّان العثمَّانيين, 

اســتــقلالــه سنة  الــعــراق  نيل  وبــعــد  ــــى  الإأول العامية  الــحــرب  البريطاني خلال  ــتلال  اأيـــام الإحــ وفــي 

سلامية، ٢00٢. )١( فاخته شاكر رشيد، الزكاة والضريبة، دراسة مقارنة في ضوء وجهة النظر الإإ

للطباعة، وائـــل  دار  الــثــالــثــة،  الطبعة  والــتــطــبــيــق(،  )الــنــظــريــة  الضريبة  المَّحاسبة  الــســلــطــان،  علي  محمَّد  بــن  سلطان   )٢( 

السعودية، ٢00٤
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وجعلها  الضرائب  في  النظر  اإعــادة  اإلــى  الحكومة  دعــت  العثمَّانية,  الدولة  عن  وانفصاله  ١٩٢١م 

اإمداد خزانة الدولة  تتوافق مع العدالة المَّالية وتوزيع الإأعباء العامة بين المَّواطنين بشكل عادل و

بالمَّوارد اللازمة.

سنت الحكومة العراقية القانون رقم ٥٢ في ٥/٢8/)١(١٩٢٧اعتمَّادا على مبادئ واأسس التشريع 

الضريبي الإنكليزي، واخذ العراق لإأول مرة بنظام الضريبة المَّوحدة على الدخل، حينها كان العراق 

اأول دولة عربية اأخذت بتطبيق ضريبة الدخل.

ولقد تم اإجراء عدة تعديلات على القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٢٧ اإلى اأن الغي واأعيد تنظيم ضريبة 

الدخل وفرضت ضرائب اإضافية بصدور القانون رقم ٣6 لسنة ١٩٣٩ )٢(.

وبعد قيام الحرب العالمَّية الثانية اأصبحت الظروف الإقتصادية والمَّالية غير مستقرة في العراق، 

اأربــاح فاحشة، وفي نفس الوقت ارتفعت نفقات  ممَّا اأدى ذلك اإلى حصول بعض الإأفــراد على 

الدولة لذلك قامت الحكومة بفرض ضريبة دخل اإضافية سمَّيت )ضريبة الإأرباح المَّفرطة( التي 

صدرت بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٤0.

بعد ذلك جرت عدة تعديلات في العراق فضلا عن القوانين رقم ١0 ورقم ١١ ورقم 6٣ والتي 

العراق والشركات  بين  التي كانت  النفط  اتفاقية  صدرت في سنة ١٩٥٢، ونتيجة لذلك عدلت 

الإأجنبية التي كانت تعمَّل في العراق وفرضت عليها ضريبة قدرها ٥0% على الدخل التابع لتلك 

الشركات العالمَّية. ونتيجة لكثرة التعديلات الغي القانون رقم 8٥ لسنة ١٩٥6 )٣(.

)١( سعدي بسيسو ، موجز علم المَّالية العامة والتشريع المَّالي العراقي ، مطبعة التفيض ، بغداد ١٩٥0.

)٢( قانون ضريبة الدخل رقم ٣6 لسنة ١٩٣٩، نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٢٣في ١٩٣٩.

)٣( انون ضريبة الدخل رقم 8٥ لسنة ١٩٥6 ، نشر في الوقائع العراقية عدد ٣8٢8 في ٧/١٢١٩٥6.
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�لمبحث �لثاني
تقسيمات �لضر�ئب وخصائص �لضريبة

المَّطلب الإأول: تقسيمَّات الضرائب

يمَّكن تقسيم الضرائب على النحو الإأتي )١(

١- التقسيم على اأساس الوعاء

٢- التقسيم العام للضرائب )مباشرة، غير مباشرة(

اأولإ : التقسيم على اأساس الوعاء: 

اأ- الضريبة الواحدة والضرائب المَّتعددة)٢(: تعتمَّد الدولة عادة في سياستها لغرض الضرائب على 

احد نظامين : نظام الضريبة الواحدة ونظام الضرائب المَّتعددة.

حيث اإن نظام الضريبة الواحدة تلجا فيه الدولة اإلى فرض نوع رئيسي واحد من الضرائب.

ب- الضريبة على الإأشخاص )الرؤوس( والضريبة على الإأموال )٣(:

يقصد هنا الضرائب التي تتخذ من الشخص وعاء لها، اإي تلك الضرائب التي تتخذ من وجود 

الفرد نفسه في اإقليم الدولة محلا لغرضها وتسمَّى بالضريبة على الرؤوس، فقد تفرض على جمَّيع 

اأفراد المَّجتمَّع دون تمَّييز وقد يعفى منها فئة معينة، اأو تفرض على الإأشخاص في سن معين، كمَّا 

اأنها قد تفرض بسعر واحد اأو باأسعار متفاوتة. ومع تقدم الدول، فقد اتجهت اغلب البلدان اإلى 

الإأخذ بالضريبة على الإأموال في كل صورها واأوضاعها، سواء كانت هذه الإأموال عاملا من عوامل 

نتاج اأو عائدا من عوائده ، عقار اأو منقول، سلعة استثمَّارية اأو سلعة استهلاكية. الإإ

)١( العاني، صادق عبد المَّعين عبد اللطيف ، تحليل مديات فاعلية السياسة الضريبية في الإقتصاد العراقي خلال فترة 

دارة والإقتصاد/الجامعة المَّستنصرية ٢00١ ، ص ٢8. الحصار ، رسالة ماجستير مقدمة اإلى كلية الإإ

له الشهوان ، محاسبة الضرائب بين النظرية والتطبيق ، الطبعة الثالثة  )٢( اأبو نصار ، محمَّد ، محفوظ المَّشاعلة ، فراس عطا ال�

، مطابع الدستور العالمَّية ، الإأردن ، ٢00٥.

)٣( اأبو حشيش ، خليل عواد ، دراسات متقدمة في المَّحاسبة الضريبية والطبعة الإأولى، الحامد للطباعة ، عمَّان ، الإأردن، 

٢00٤، ص١٩-٢0.
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ج- الضريبة الشخصية والضريبة العينية)١(:

الضريبة الشخصية هي التي تاأخذ شخصية المَّكلف بعين الإعتبار، ففي ضريبة الدخل مثلا 

تفرض الضريبة على الدخل الفرد، وتراعى الإأعباء العائلية التي يتحمَّلها المَّكلف ، فتنخفض نسبة 

الضريبة كلمَّا ازداد عدد اأفراد الإآسرة.

تاأخذ  النظر عن شخصيته، فهي لإ  المَّكلف بغض  التي تفرض على  العينية هي  الضريبة  اأما 

وضع المَّكلف العائلي والمَّادي بعين الإعتبار، وبمَّوجب هذه الضريبة يدفع شخصان احدهمَّا 

فقير والإأخر غني المَّبلغ نفسه اإذا حقق ربحا متساويا.

ثانيا : التقسيم العام للضرائب:

اإنمَّا باعتبار ما يمَّلكه  لمَّا كانت الضرائب تقطع جانبا من اأموال المَّكلف دون النظر لذاته، و

من ثروة اأو ما يحققه من دخل فقد يكون الإقتطاع مباشر، اإي اإن الضريبة المَّباشرة تفرض على 

تمَّلك راأس المَّال اأو الدخل.

اأما الطريقة غير المَّباشرة التي تتبع عناصر الثروة بمَّناسبة استعمَّالها اأو تداولها، فتفرض بسبب 

نتاج اأو الإستهلاك اأو تداول الإأموال اأو انتقالها. الإإ

بعضهمَّا يكمَّلان  لإأنهمَّا  معا  النوعين  هذين  على  يعتمَّد  دولــة  اأي  في  ضريبي  نظام  اأي   اإن 

البعض الإأخر.)٢(

اأ- الضرائب المَّباشرة: وهي الضرائب التي تفرض مباشرة على الإأفراد عند تحقيق شيء معين 

وهو الدخل اأو راأس المَّال، حيث تدفع بطريقة مباشرة بواسطة المَّكلف.)٣(

وتقسم الضرائب المَّباشرة اإلى:

1- الضرائب على الدخل

المَّهن  يمَّارسون  الذين  الإأشــخــاص  على  تفرض  مباشرة  ضريبة  هي  الــدخــل:  على  الضرائب 

والنشاطات والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المَّال في السنة ، حيث تقوم الدولة باقتطاع 

السعودية،  العربية  المَّمَّلكة  التطبيق على  الضريبية مع  والمَّحاسبة  الزكاة  )١( دكتور يحيى احمَّد مصطفي، دراســات في 

١٩٩٣، ص ١٢٢- ١٢٣.

)٢( د. سلطان بن محمَّد علي السلطان ، المَّحاسبة الضريبية ،مصدر سابق، ص١٥-١6.

)٣( د. محمَّد محمَّود المَّكي ، المَّفهوم الضريبي واأنواع الضرائب في الجمَّاهيرية ، مجمَّوعة اأبحاث التي قدمت اإلى ندوة 

النظام الضريبي في الجمَّاهيرية، ١٩٩٣، ص ١٩.
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جزء من اأرباح الإأشخاص اإذا زاد عن حد معين.

التي  والمَّنقولة  العقارية  الإأمــوال  المَّال مجمَّوعة  راأس  يقصد  المَّال:  راأس  الضرائب على   -2

الضريبة قد تكون  اأو غير منتجة. وهذه  المَّكلف في لحظة محددة سواء كانت منتجة  يمَّلكها 

عادية اأو غير عادية ، فالضريبة العادية على راأس المَّال هي ضريبة معدلها منخفض وهذا النوع من 

الضرائب يفرض على راأس مال الفرد.)١(.

اأما الضريبة غير العادية فاإنها تفرض على راأس مال المَّكلف وتختلف عن الضريبة العادية باأنها 

تفرض بسعر اأعلى لكونها تفرض في ظروف استثنائية تكون فيها الدولة بحاجة اإلى الإأموال للوفاء 

بدين عام اأو تواجه اأزمات اقتصادية اأو تمَّويل حرب.)٢(

ب- الضرائب غير المَّباشرة

هي الضرائب التي تفرض على السلع والخدمات عند اإنتاجها اأو بيعها اأو تداولها اأو عند استيرادها 

اآو تصديرها. وتهدف هذه الضرائب بصورة غير مباشرة اإلى تحمَّيل الدخول بالضريبة عند اإنفاقها. 

نفاق والضرائب على التداول. لذلك تقسم الضرائب غير المَّباشرة اإلى الضرائب على الإإ

نفاق: هي الضرائب التي تفرض على الإأموال عند خروجها من ذمة المَّكلف  الضرائب على الإإ

اأو راأسمَّاله في سبيل سد حاجته، وتتعدد الصور التي  المَّالية. وتشمَّل ما يصرفه الفرد من دخله 

نتاج. نفاق اإلإ اأن اأشهرها هي: الضرائب الكمَّر كية والضرائب على الإإ تتخذها الضرائب على الإإ

اأما الضرائب على التداول فهي تفرضها معظم الدول على التصرفات والمَّعاملات على التداول 

ك المَّستندات  على  الــطــوابــع  رســوم  القضائية،  الــرســوم  التسجيل،  رســوم  مثل  للاأمــــوال   القانوني 

العقود والمَّكاتبات.

المَّطلب الثاني: خصائص الضريبة

اأولإ: الضريبة تدفع نقدا.

)١( د. خليل محمَّد الرفاعي، المَّحاسبة الضريبية ، الطبعة الثانية ، دار المَّستقبل للنشر والتوزيع ، عمَّان، الإأردن ١٩٩8 ، 

ص٢٩ -٣0.

)٢( د. مختار علي اأبو زريدة، اأنواع الضرائب في الجمَّاهيرية الليبية، مجمَّوعة الإأبحاث التي قدمت اإلى ندوة النظام الضريبي 

في الجمَّاهيرية المَّنعقدة في ١٩٩١/٧/٥، الطبعة الإأولى، دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، ١٩٩٣، ص٥٧.
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مقارنة  لجبايتها  عالية  تكاليف  يتطلب  ممَّا  عينا  تجبى  الضريبة  كانت  القديمَّة  العصور  في 

بالضريبة النقدية، اأما في الوقت الحاضر فقد اأصبحت تجبى نقدا.)١(

ثانيا: الضريبة فريضة اإجبارية وتدفع بصورة نهائية

كراه و الإلتزام  اإن المَّكلف ملزم بدفع الضريبة وبالكيفية والمَّوعد الذي يحدده القانون، فعنصر الإإ

استرجاعها  للمَّكلف  يحق  ولإ  نهائي  بشكل  الضريبة  وتدفع  للضريبة،  الرئيسية  الخصائص  من 

لكون تحصيل الضريبة يكون على وفق القانون.)٢(

ثالثا: الضريبة تحددها الدولة وتفرض بدون مقابل

تدفع الضريبة بدون مقابل، اأي اإن دافعها لإ يؤديها لغرض الحصول على فائدة خاصة له.)٣(

رابعا: الضريبة لها اأهداف

اأهــداف عديدة قد تكون )مالية، اجتمَّاعية،  الدولة للضريبة هي وسيلة لتحقيق  اإن استخدام 

واقتصادية(، فالضريبة ترمي اإلى تحقيق غاية مالية، فهي تغطي النفقات العامة للدولة التي تحتاج 

اإليها لتسيير مرافقها العامة، اأما الإأغراض الإجتمَّاعية تعتبر الضريبة اأداة لتخفيف الفوارق بين طبقات 

المَّجتمَّع، اأما بالنسبة للاأغراض الإقتصادية ففرض الضرائب الكمَّر كية يتم لحمَّاية الصناعة الوطنية 

ضد المَّنافسة الإأجنبية.

دارة والإقتصاد، جامعة الكوفة، ٢00٢ ، ص ١٧0. )١( رضا اأبو احمَّد العلي، المَّالية العامة، كلية الإإ

الدار  لسنة ٢00٥،  لقانون ٩١  طبقا  الطبيعيين  الإأشخاص  على دخل  الضريبية  المَّحاسبة  مبادئ   ، الشافعي جلال   )٢(

الجامعية ، ٢00٥_٢006 ، ص١٧.

)٣( القطاونة ، عادل محمَّد، عدي حسين ، المَّحاسبة الضريبية ، الطبعة الإأولى، دار وائل للطباعة والنشر، ٢008، ص٥.
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�لمبحث �لثالث
�لمعوقات �لضريبية و�لإآثار �لإقتصادية �لمترتبة عليها

المَّطلب الإأول: المَّعوقات الضريبية

اأولإ: الإزدواج الضريبي:

وذلــك  العامة  الإأعــبــاء  تحمَّل  فــي  المَّكلفين كشركاء  كــل  هــو جعل  الضريبة  مــن  الــهــدف  اإن 

اإلى عدة  بنسبة المَّقدرة التكلفية لكل منهم، وقد يحدث في بعض الإأحيان اأن يتعرض وعاء ما 

 ضرائب، اأي اأكثر من ضريبة وهذا ما يدعى بالإزدواج الضريبي،)١(وقد يكون الإزدواج داخلي اأو

ازدواج خارجي.

ثانيا : التجنب الضريبي:

الذي  وهــو  لعقوبات،  التعرض  دون  عمَّله  في  الإستمَّرار  يفضل  الــذي  القانوني  المَّكلف  اإن 

يحاول تجنب الضريبة عن طريق الإبتعاد عن استهلاك السلع والخدمات التي تزداد فيها الضريبة 

العمَّل  اأرباحها لضرائب مرتفعة كمَّا يفضل  اقتصادية تخضع  اأمواله في نشاطات  وعدم استثمَّار 

بالنشاطات التي تتطلب استيراد مواد اأولية مختلفة بحيث تكون الرسوم الكمَّر كية عليها منخفضة 

قانونية )سلع  المَّستوردة بطريقة غير  السلع  باإخفاء  المَّكلف  يقوم  فعندما  الضريبة.  اأو معفاة من 

مهربة(،)٢(وبالتالي فان تقديم تصريح غير صحيح بحيث لإ يتضمَّن جمَّيع نشاطاته اأو لإ يرفق معه 

جمَّيع البيانات، اأو يقوم باإرفاق التصريح ببيانات ووثائق غير صحيحة، وهو يهدف اإلى التخلص 

من دفع الضريبة.

)١( محمَّد بديع بدوي، دراسات في المَّالية العامة، دار المَّعارف ، مصر، ١٩66.

)٢( حامد دراز ، النظم الضريبية ، الدار الجامعية ، بيروت ، ٢00١_ ٢00٣ ، ص٣٥.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 493 سلامية || مجلة علمَّية فصلية محكمَّة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ م. م. كفاح حمَّودي حسون 

ثالثا: التهرب الضريبي: (1)

اأساليب مختلفة  اأو  اأو جزئيا متبعا في ذلك طرقا  الخاضع للضريبة كليا  المَّكلف  هو محاولة 

لمَّخالفة القانون تمَّثل في طياتها طابع الغش.

وهناك اأسباب كثيرة للتهرب الضريبي وهي:

ا- الإأسباب التشريعية: وهو نقص في التشريع الضريبي وعدم اإحكام صياغته.

المَّكلف من دفع  اإلــى تهرب  يــؤدي  الضرائب بشكل كبير  ارتفاع  اأن  الضرائب:  اأسعار  ب- 

يقلل من  الضريبة ممَّا  ارتفاع معدل  المَّنافسة بسبب  المَّنتج على  قــدرة  اإن عدم  الضريبة، كمَّا 

اإيراداته اأو ربمَّا لن يتمَّكن من تحقيق الإأرباح.

للتهرب  الرئيسية  الإأســبــاب  مــن  الضريبي  الــوعــي  ضعف  يعد  الضريبي:  الوعي  ضعف  ج- 

الضريبي، فكلمَّا زاد الوعي الضريبي لدى المَّكلفين ضعف الدافع على التهرب وكلمَّا كان الوعي 

الضريبي ضعيف كان الباعث النفسي على التهرب الضريبي قويا. 

المَّطلب الثاني: الإآثار الإقتصادية المَّترتبة على المَّعوقات الضريبية 

الإآثار الإقتصادية للضرائب قد تؤدي اإلى تخفيض الدخول النقدية والذي قد يؤدي بالإأشخاص 

اأو  العبء  هــذا  للحد من  اأو وسائل  البحث على طــرق  اإلــى  الضريبي  العبء  هــذا  الذين تحمَّلوا 

الإقتصادية  فــي خططهم  النظر  باإعـــادة  يقوموا  كاأن  اآخــريــن  اأشــخــاص  اإلــى  باأخـــر  اأو  بشكل  نقله 

 وتصرفاتهم الخاصة بالإستهلاك والإدخار بالإستثمَّار باإدخال بعض التعديلات اللازمة لتفادي هذا

العبء الضريبي.

اإن انتقال العبء الضريبي)٢( من منتج اإلى منتج اأخر يؤدي اإلى ثقل الضرائب على هذا المَّنتج 

ممَّا يؤثر سلبا على الإقتصاد الوطني يتمَّثل في خروج العديد من المَّنتجين عن الحياة الإقتصادية 

في  سببا  ويكون  تمَّوينا سلعيا  لديها  التي  السوق  ويفقد  للدولة  الإقتصادي  البنيان  وهذا يضعف 

انخفاض دخل الفرد الحقيقي.

)١( محمَّد خالد المَّهايني، خالد خطيب الحبش، المَّالية العامة والتشريع الضريبي، منشورات جامعة دمشق، ٢006، 

ص ٢٤٥.

سكندرية ، ٢008، ص١٤٥. )٢( يونس احمَّد البطريق ، المَّالية العامة ، الدار الجامعية ، الإإ
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�لمبحث �لر�بع
صلاح �لضريبي �لنظام �لضريبي في �لعر�ق وخطو�ت �لإإ

المَّطلب الإأول: النظام الضريبي في العراق

صلاح الضريبي المَّطلب الثاني:خطوات الإإ

المَّطلب الإأول: النظام الضريبي في العراق

اأولإ: التطور التاريخي لتشريعات الضرائب في العراق:

لقد عرف العراق الضريبة منذ بزوغ فجر الحضارة، اأيام البابليين والإأشوريين والإكديين وعرفت 

الخطاب )رض(. وحتى في عهد  بن  الخليفة عمَّر  سلامـــي في عهد  الإإ الفتح  كذلك في عهد 

من  العراق  استقلال  وبعد  العثمَّانيين  والتركمَّان  التتر  المَّغول  وحكم  والعباسية  الإأمــويــة  الخلافة 

الإحتلال البريطاني سنة ١٩٢١، دعت الحكومة اإلى اإعادة النظر في الضرائب ، ومن ثم سنت 

الحكومة القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٢٧م ، وتم اإجراء عدة تعديلات على القانون رقم ٥٢ اإلى اإن 

الغي وقد اأعيد تنظيم ضربة الدخل، وفرضت ضرائب اإضافية بصدور القانون رقم ٣6 لسنة ١٩٣٩، 

وتم التعديل على القانون بفرض ضريبة دخل اإضافية سمَّيت )ضريبة الإأرباح المَّفرطة(.

وصــدر قانون رقم ١٤ لسنة ١٩٤0 ، ثم الغي وحل محله قانون ضريبة الدخل رقم ٩٥ لسنة 

.١٩٥٩

ثانيا: القانون الإأساسي العراقي لسنة ١٩٢٥ المَّلغي وقانون التعديل الثاني لهذا القانون.

ثالثا: دستور العهد الجمَّهوري المَّؤقت العراقي في ٢٧ من تمَّوز لسنة ١٩٥8 المَّلغي اأشار هذا 

الدستور اإلى مبداأ القانونية كمَّا ورد في نص المَّادة ١٥ منه باأنه )لإ يجوز فرض ضريبة اأو رسم اأو 

تعديلها اأو اإلغاؤها اإلإ بقانون(.

رابعا: الدستور المَّؤقت الصادر في ٢٩ من نيسان لسنة ١٩6٤ المَّلغي

اأشار الدستور اإلى مبداأ قانونية الضريبة حيث نصت المَّادة ٣8 انه )اأداء الضرائب والتكاليف 

العامة واجب وشرف ولإ تفرض ضريبة اأو رسوم ولإ يجوز اإعفاء احد منها اإلإ بقانون(.)١(

نسان ،  )١( بسيوني محمَّود شريف ، الدساتير العراقية ودراسة مقارنة بمَّعايير الحقوق الدستورية ، المَّعهد الدولي لحقوق الإإ

كلية الحقوق ، الطبعة الإأولى ، مطابع دي بول ، ٢00٥، ص١0.
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خامسا: الدستور الصادر في ٢١ من اأيلول لسنة ١٩68 المَّلغي

نص هذا الدستور على مبداأ قانونية فرض الضريبة وكمَّا جاء في المَّادة ٩٣ منه باأنه )لإ يجوز 

عفاء منها اإلإ بقانون(.)١( فرض ضريبة اأو رسم اأو تعديلها اأو اإلغاؤها اأو الإإ

سادسا: دستور الجمَّهورية العراقية المَّؤقت الصادر في ١6في تمَّوز لسنة ١٩٧0

لقد نص هذا الدستور على مبداأ القانونية في المَّادة ٣٥ باأنه )اأداء الضرائب المَّالية واجب على 

مواطن ولإ تفرض الضرائب المَّالية ولإ تعدل ولإ تجبى اإلإ بقانون(.

سابعا : مشروع الدستور العراقي الصادر في تمَّوز ١٩٩0.

اأشار هذا الدستور اإلى مبداأ القانونية كمَّا جاء في المَّادة ٢٧ باأنه )اأداء الضرائب المَّالية والتكاليف 

عفاء من الضريبة ولكنه  واجب ولإ تفرض ولإ تعدل ولإ تجبى اإلإ بقانون(، وقد اأهمَّل عنصر الإإ

تلافى النقص الحاصل في الدساتير السابقة.)٢(

ثامنا: اأوامر الحاكم المَّدني الإأمريكي في العراق بعد ٢00٣ الخاصة بالضرائب)٣(.

بعد الإحــتلال الإأمريكي للعراق قامت سلطة الإئــتلاف المَّؤقتة باإصــدار القرار رقم ٣٧ علقت 

بمَّوجبه النظام الضريبي في ١6 نيسان ٢00٣.

تاسعا: دستور جمَّهورية العراق الصادر في ٢8 كانون الإأول لسنة ٢00٥

اأكد المَّشّرع العراقي على هذا المَّبداأ حيث اأشارت الفقرة اأولإ من المَّادة ٢8 من الدستور لسنة 

٢00٥ باأنه )لإ تفرض الضرائب والرسوم ولإ تعدل ولإ تجبى ولإ يعفى منها اإلإ بقانون( 

واأكدت الفقرة اأولإ من المَّادة ٢8 باأن )يعفى اأصحاب الدخول المَّنخفضة في الضرائب بمَّا 

يكفل عدم المَّساس بالحد الإأدنى اللازم للمَّعيشة وينظم ذلك بقانون(.)٤(

الهيئة العامة للضرائب

تعد الهيئة العامة للضرائب اإحدى الدوائر التابعة لوزارة المَّالية وقد شكلت استنادا لقانون وزارة 

المَّالية رقم ٩٢ لسنة ١٩8١ بعد دمج مديريتي ضريبة الدخل والواردات العامة.

)١( الشافعي جلال ، مبادئ المَّحاسبة الضريبية ، مطبعة جامعة الزقازيق ، مصر ، ٢00٥_٢006، ص٣٤.

)٢( بسيوني محمَّود شريف ، مصدر سابق ، ص١٢٧.

صلاح الضريبي في العراق ،الوكالة الإأمريكية للتنمَّية الدولية ، المَّشروع الإقتصادي الحكومي ، شركة  )٣( تهامي رايم ، الإإ

بيرنغ بوينت.

)٤( دستور جمَّهورية العراق لسنة ٢00٥ ، نشر في الوقائع العراقية ، عدد ٤0١٢ في ٢8 كانون الإأول لسنة ٢00٥.
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صلاح الضريبي المَّطلب الثاني: خطوات الإإ

يرادات الضريبية  تعاني الدول النامية ومن ضمَّنها العراق اإشكالإت مختلفة من القصور في الإإ

تعود اأسبابها اإلى ضعف في هيكل النظام الضريبي نفسه، وسيء في اأدائه في وظائفه الإأساسية 

المَّتاحة.

شكالإت التي تعاني منها معظم الدول النامية : من اأهم هذه الإإ

١- ضعف الجهد الضريبي )الحصيلة الضريبية(.

وتعود اأسبابه اإلى:

دارة ا لضريبية. اأ- ضعف الإإ

ب- عدم التركيز على كبار دافعي الضرائب.

ج- عدم مسك دفاتر محاسبية منظمَّة وهذا يؤدي اإلى صعوبة حساب الدخل الحقيقي لها.

عفاءات الضريبية. د- كثرة الإإ

داري للدوائر الضريبية. هـ- ضعف الجهاز التنظيمَّي والإإ

٢- احتلال الهيكل الضريبي.

داري. ٣- ضعف الجهاز الإإ

صلاح الضريبي في العراق: الإإ

صلاح وفق خطط يمَّكن اعتبارها خطوات  سعت الهيئة العامة للضرائب بالقيام في عمَّلية الإإ

صلاح الشامل)١( اأعدت من قبل قسم السياسة الضريبية في الدائرة الإقتصادية لوزارة  في طريق الإإ

المَّالية بالتعاون مع )البيرنيك بوينت( بمَّوجب المَّشرع الإقتصادي الثاني لتنمَّية الإقتصاد العراقي 

صلاح على ما يلي: والذي يمَّول من الوكالة الدولية الإأمريكية للتنمَّية، وقد ركزت خطوات الإإ

ا- توسيع الوعاء الضريبي وحصر كبار المَّكلفين.

ب- اإعادة هيكلية الهيئة العامة للضرائب)٢(.

ج- مراجعة وتحديث التشريع الضريبي)٣(.

دارية،  )١( المَّراباتي توفيق ، عوامل ضعف الوعي الضريبي في العراق وبعض السبل لمَّعالجته ، مجلة البحوث الإقتصادية والإإ

دارية والإقتصادية ، جامعة بغداد ، العدد الثالث ، ١٩٧٩، ص٢٥. مركز البحوث الإإ

)٢( المَّراباتي ، توفيق ، مصدر سابق.

)٣( دراسة ميشيل دان. ٢00٥، ص٤.
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صلاح الضريبي في العراق: خطوات الإإ

صلاح  صلاح الضريبي اأهداف متعددة وهذه الإأهداف تتنوع، ويمَّكن تقسيم خطوات الإإ للاإ

الضريبي في العراق اإلى:

صلاح 1- الإأهداف العامة للاإ

ا- مغادرة الإأساليب القديمَّة في فرض الضريبة والسياسات الإقتصادية استنادا اإلى ما جاء في 

وفق  اقتصادي  باإصلاح  القيام  بضرورة  توجه  والتي  لعام ٢00٥  العراقي  الدستور  من   ٢٥ المَّادة 

المَّبادئ الحديثة.

من  المَّادة ٢6  في  ما جاء  وفق  وذلــك  الإستثمَّار  في تشجيع  اأساسية  الضريبة وسيلة  اإن  ب- 

الدستور العراقي لعام ٢00٥ حيث لإ يمَّكن اأن يكون هنالك اأي اإصلاح اقتصادي من دون نظام 

ضريبي حديث.

المَّادة ١0٧ من الدستور منحت الحكومة المَّركزية سلطة واسعة في وضع السياسات الضريبية 

صلاحات. لتنفيذ هذه الإإ

صلاح 2- الإأهداف الخاصة للاإ

ا- تقوية القدرة التنافسية للمَّنتجين المَّحليين والشركات الإأجنبية التي تمَّارس نشاط في العراق 

مع الإأسواق العالمَّية.

يرادات الضريبية لتقليل الإعتمَّاد على موارد النفط. ب- تفعيل الإإ

يراد الضريبي في الإقتصاديات الحديثة هو عامل ضروري لتمَّويل النفقات العامة والتي  ج- الإإ

تلبي وتحقق الإأهداف الإجتمَّاعية والإقتصادية.

د- النظام الضريبي هو وسيلة فعالة بيد الدولة خاصة في فترات الركود والإأزمات الإقتصادية.
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�لخاتمة

يمَّكننا القول انه في نهاية الدراسة اإن النظام الضريبي هو العمَّود الفقري للسياسة المَّالية بالنسبة 

للدول، حيث من خلاله يتم تسخير العوائد المَّالية لتمَّويل نفقات مفاصل الدولة وتخفيض العجز 

الذي يحصل بالمَّوازنة العامة للدولة.

الإستنتاجات والتوصيات:

الإستنتاجات:

١- قدم التشريعات الضريبية في العراق وعدم مواكبتها للتشريعات الضريبية في الدول المَّتقدمة.

٢- ضعف الوعي الضريبي لدى المَّكلفين بدفع الضرائب.

٣- انعدام الثقة بين العاملين في الهيئة العامة للضرائب في العراق وبين المَّكلفين بدفع الضرائب.

٤- عدم وضوح التعليمَّات الخاصة بتطبيق التشريعات الضريبية في العراق وتعدد الإجتهادات 

والتفسيرات في جمَّع حصيلة الضرائب في العراق.

دارية في المَّؤسسات المَّختصة بالضرائب. ٥- ضعف الإأجهزة الفنية والإإ

6- انعدام مصادر البيانات والمَّعلومات الدقيقة عن المَّكلين بالضرائب.

٧- ضعف اأساليب الجباية للضريبة في العراق.

8- عدم اإدخال تكنولوجيا المَّعلومات في تنظيم الضرائب في العراق الخاصة بالقوانين والتشريعات 

وتصنيف المَّكلفين بدافعي الضرائب وتحديد اأوعية الضرائب ونسبها وشمَّوليتها وعدالتها.

بمَّا  مقارنة  العراق ومصادرها  في  الضرائب  المَّتخصصة عن  المَّالية  المَّوارد  تشكله  ما  قلة   -٩

يمَّكن اأن تكون كجزء رئيسي من موارد الدولة المَّالية بعد اإيرادات النفط المَّالية.

التوصيات

في ضوء هذه الدراسة المَّتواضعة وعلى قدر ما حصلت عليه من معلومات تكاد تكون نظرية 

اللذين تمَّت  ما هو متعلق بظروف  بقدر  قبلنا  ليس بقصور من  اأكثر منها تطبيقية وموثقة، وهذا 

اإحصائيات عن حجم موارد الضرائب  مراجعتهم في هيئة الضرائب وزودوني بمَّعلومات وبيانات و

الحالية، وكذالك تصنيف المَّكلفين وجداولهم. ولإأسباب وردت في الإستنتاجات، عليه ندرج 
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خفاق والتردي والفساد  بعض التوصيات التي قد اأرى فيها مساهمَّة متواضعة في معالجة حالإت الإإ

داري لإأجهزة الضرائب في العراق الإأمر الذي انعكس على  داري والتخلف الفني والإإ المَّالي والإإ

تحقيق الإأهداف المَّرجوة من التشريعات الضريبية في العراق ومنها:

علام المَّرئية والمَّسمَّوعة  ١- زيادة الوعي الضريبي للمَّواطن العراقي من خلال جمَّيع وسائل الإإ

وتبيان دور واأهمَّية الضرائب للمَّواطن من جمَّيع النواحي.

٢- اإعادة النظر في التشريعات الضريبية في العراق وتعديلها بمَّا يتناسب مع الظروف والإأوضاع 

الحالية.

المَّمَّنوحة  الحوافز  وزيــادة  النواحي  جمَّيع  من  الضرائب  دارة  لإإ المَّتاحة  مكانيات  الإإ تعزيز   -٣

داري والمَّالي. بعادهم عن الإنزلإق في طريق الفساد الإإ للمَّوظفين لإإ

اإدارة الضرائب بغية الإهتمَّام بقواعد البيانات والمَّعلومات  ٤- اإدخال التقنية الحديثة في اأجهزة و

الضريبية في انجاز اأعمَّالهم بكفاءة.

العلمَّية من  اإدارة الضرائب مع المَّؤسسات الإأكاديمَّية ومراكز البحث  التنسيق في  ٥- ضرورة 

اجل زيادة المَّعرفة والإطلاع على المَّستجدات المَّستمَّرة في المَّجال الضريبي دراسة وبحثا.

رشاد وتوجيه المَّوظفين العاملين في الجهاز الضريبي دورا هاما في نيل ثقة المَّكلف،  6- اإن للاإ

الإأمر الذي يتطلب تعريف العاملين بالدور الهام الذي يقومون فيه.

المَّصادر

اأولإ :الدساتير والقوانين:

١- دستور جمَّهورية العراق لسنة ٢00٥، نشر في الوقائع العراقية عدد ٤0١٢ في ٢00٥/١٢/٢8.

٢- قانون ضريبة الدخل رقم ٣6 لسنة ١٩٣٩، نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧٢٣في ١٩٣٩.

٣- قانون ضريبة الدخل رقم 8٥ لسنة ١٩٥6، نشر في الوقائع العراقية عدد ٣8٢8 في ١٩٥6.

ثانيا: البحوثُ:

٤- اأبو حشيش، خليل عواد، دراسات متقدمة في المَّحاسبة الضريبية، الطبعة الإأولى، الحامد 

للطباعة، عمَّان، الإأردن، ٢00٤.

له الشهوان، محاسبة الضرائب بين النظرية  ٥- اأبو نصار محمَّد، محفوظ المَّشاعلة، فراس عطا ال�

والتطبيق، الطبعة الثالثة، مطابع الدستور العالمَّية، الإأردن، ٢00٥،
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6- الشافعي جلال، مبادئ المَّحاسبة الضريبية، مطبعة جامعة الزقازيق، مصر، ٢00٥ - ٢006.

٧- الشافعي جلال، مبادئ المَّحاسبة الضريبية على دخل الإأشخاص الطبيعيين طبقا لقانون 

٩١ لسنة ٢00٥ الدار الجامعية.

في  الضريبية  السياسة  فاعلية  مديات  تحليل  اللطيف،  عبد  المَّعين  عبد  صــادق  العاني،   -8

دارة والإقتصاد، ٢00١. الإقتصاد العراقي خلال فترة الحصار، رسالة ماجستير مقدمة اإلى كلية الإإ

٩- القطاونة، عادل محمَّد، عدي حسين، المَّحاسبة الضريبية، الطبعة الإأولى، دار وائل للطباعة 

والنشر، السعودية ، ٢008.

الدستورية،  الحقوق  بمَّعايير  مقارنة  ودراســة  العراقية  الدساتير  شريف،  محمَّود  بسيوني   _١0

نسان، كلية الحقوق، الطبعة الإأولى، مطابع دي بول ٢00٥. المَّعهد الدولي لحقوق الإإ

المَّشروع  الدولية،  للتنمَّية  الإأمريكية  الوكالة  العراق،  الضريبي في  صلاح  رايم، الإإ تهامي   -١١

الإقتصادي الحكومي، شركة بيرنغ بوينت.

١٢- حامد دراز، النظم الضريبية، الدار الجامعية، بيروت، ٢00١- ٢00٣.

١٣- خليل محمَّد الرفاعي، المَّحاسبة الضريبية، الطبعة الثانية، دار المَّستقبل للنشر والتوزيع، 

عمَّان، الإأردن، ١٩٩8.

دارة والإقتصاد ، جامعة الكوفة ، ٢00٢. ١٤- رضا اأبو احمَّد األ علي، المَّالية العامة، كلية الإإ

١٥- سعدي بسيسو، موجز علم المَّالية العامة والتشريع المَّالي العراقي، مطبعة التفيض، بغداد، 

.١٩٥0

١6- سلطان بن محمَّد علي السلطان، المَّحاسبة الضريبية )النظرية والتطبيق( الطبعة الثالثة، 

دار وائل للطباعة، السعودية، ٢00٤.

سلامية، ٢00٢. ١٧- فاختة شاكر رشيد، الزكاة الضريبية، دراسة مقارنة في ضوء النظر الإإ

١8- محمَّد بديع بدوي، دراسات في المَّالية العامة، دار المَّعارف، مصر، ١٩66.

١٩- محمَّد خالد المَّهايني، خالد خطيب، المَّالية العامة والتشريع الضريبي، منشورات جامعة 

دمشق، ٢006.

٢0- محمَّد محمَّود المَّكي، المَّفهوم الضريبي واأنواع الضرائب في الجمَّاهيرية الليبية، مجمَّوعة 

اأبحاث التي قدمت اإلى ندوة النظام الضريبي في الجمَّاهيرية، ١٩٩٣.

٢١- مختار علي اأبو زريدة، اأنواع الضرائب في الجمَّاهيرية الليبية، مجمَّوعة اأبحاث قدمت اإلى 

ندوة النظام الضريبي في الجمَّاهيرية، الطبعة الإأولى، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، ١٩٩٣.
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٢٢- يحيى احمَّد مصطفى، دراسات في الزكاة والمَّحاسبة الضريبية مع التطبيق على المَّمَّلكة 

العربية السعودية، ١٩٩٣.

سكندرية، الإإ الجامعية،  الـــدار  الــمَّــعــارف،  دار  العامة،  المَّالية  البطريق،  احمَّد  يونس   -٢٣ 

.٢008




